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ترجمة حفصة جودة

كجزء من حملة مثيرة للجدل أعلنت عنها الحكومة البريطانية، سيتم حظر مجالس محلية وهيئات
عامة وحتى بعض اتحادات الطلاب الجامعية لمقاطعتهم الشركات “غير الأخلاقية”.

بموجب هذه الخطة، جميع المؤسسات الممولة من القطاع العام سوف تفقد حريتها في رفض شراء
البضائع والخدمات من الشركات العاملة في مجال تجارة الأسلحة، الوقود الأحفوري، منتجات التبغ،

أو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

“أي هيئــة عامــة تســتمر في المقاطعــة ســتواجه عقوبــات قاســية” يقــول الوزراء، وقــالت مصــادر رفيعــة
بالحكومــة إنهــم يتخــذون تلــك الإجــراءات الصرامــة ضــد المقاطعــة الــتى تقــوم بهــا “البلديــة” لأنهــم
يقوضـــون العلاقـــات المجتمعيـــة الجيـــدة، ويســـممون ويســـتقطبون النقـــاش، ويـــدعمون معـــاداة

السامية، بينما يرى النقاد بأن هذه الخطوة هي “هجوم شامل على الحريات الديموقراطية”.

وأوضــح متحــدث باســم زعيــم حــزب العمــال، جيرمــي كــوربن، بــأن “قــرار الحكومــة بحرمــان المجــالس
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والهيئــات العامــة الأخــرى مــن التجــارة والاســتثمارات الــتي يعتبرونهــا غــير أخلاقيــة هــو هجــوم علــى
الديموقراطية على الصعيد المحلي”، وتابع موضحًا: “الناس لديها الحق في انتخاب ممثلين محليين
قادرين على اتخاذ قرارات حرة بعيدًا عن سيطرة سياسات الحكومة المركزية، ويتضمن ذلك سحب

الاستثمارات أو المشتريات على أساس الحقوق الأخلاقية والإنسانية”.

“هذا الحظر الحكومي قد يحرمّ أنشطة المجلس ضد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، ويتحدث
الــوزراء عــن التفــويض لكنهــم في الواقــع يقومــون بفــرض ســياسات حــزب المحــافظين علــى المجــالس

المحلية المنتخبة في جميع المجالات”.

كيدًا على الهدف الرئيسي للحظر، سيقوم مجلس الوزراء بالإعلان الرسمي عن الحظر من مكتب تأ
يارته لإسرائيل هذا الأسبوع. ير، مات هانكوك، عند ز الوز

كانت هذه المقاطعة غير الرسمية في الماضي، تستهدف الشركات الإسرائيلية بجانب الشركات الأخرى
التى تقوم بالاستثمار في الضفة الغربية المحتلة، وفي عام ، أصدر مجلس مدينة ليستر سياسة
لمقاطعـــة البضـــائع المنُتَجَـــة في المســـتوطنات الإسرائيليـــة بالضفـــة الغربيـــة، بينمـــا قـــامت الحكومـــة
الإســـكتلندية بنـــشر إخطـــار شراء للمجـــالس الإســـكتلندية تشجـــع ضمنهـــا بقـــوة علـــى منـــع التجـــارة

والاستثمار مع المستوطنات غير الشرعية.

بموجب هذه القواعد الجديدة، جميع الجهات المتعاقدة مع الحكومة البريطانية، بما فيها المجالس
المحلية والمنظمات غير الحكومية والجامعات التي تحصل على غالبية تمويلها من الحكومة، سوف
تفقد حريتها في اتخاذ قرارات أخلاقية حول الأماكن التي سيقومون بشراء البضائع والخدمات منها،
ــا بقــرار مــن حكومــة ــات علــى كامــل بريطاني ــد لهــذه القــوانين هــي تطــبيق العقوب والاســتثناء الوحي
ويسـتمنستر، كمـا قـالت مصـادر حكوميـة إن الحظـر قـد يشمـل مقاطعـة الاتحـادات الطلابيـة، ولكـن

المصادر أوضحت بأن هذا القرار ما زال غير واضح بعد.

من جهتها، قالت متحدثة باسم الاتحادات الوطنية للطلاب إنهم “قلقون من أي ضغط خارجي قد
يمنـع اتحـادات الطلاب مـن اتخـاذ قـرارات في أي قضيـة مـن شأنهـا أن تـؤثر علـى مـا يمثلـه الطلاب”،
بينمـا يـرى هـانكوك أن الوضـع الحـالي الـذي تسـتقل فيـه السـلطات المحليـة باتخـاذ القـرارات الشرائيـة

الأخلاقية هو “تقويض” للأمن القومي البريطاني.

“نحن بحاجة لتحدي ومنع هذه المقاطعة المسببة للشقاق” يقول هانكوك، ويتابع: “هذه الإرشادات
الجديدة للشراء بجانب التغيرات التي سنقوم بها لكيفية استثمار أموال المعاشات الضخمة سوف
تساعد في منع النتائج العكسية والتلف الذي تسببه السياسات الخارجية المحلية من تقويض لأمننا

القومي”.

لكـن مـدير برنـامج العلاقـات الاقتصاديـة لمنظمـة العفـو الدوليـة بـالأمم المتحـدة، بيـتر فرانكينتـال، أدان
هذه الخطوة، محذرًا من أنها قد تشجع على انتهاكات حقوق الإنسان، واتهم بيتر حزب المحافظين

بأنهم غضوا الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الماضي.



“يجب على جميع الهيئات العامة أن تقوم بتقييم الآثار الاجتماعية والبيئية لأي شركة تقوم بالدخول
كيد عدم وجود انتهاكات معها في علاقات تجارية”، يقول بيتر، ويتابع: “ما الذي سيدفع الشركات لتأ
يــد الخاصــة بهــم، إذا لم تســتطع الهيئــات العامــة لحقــوق الإنســان مثــل (العبوديــة) في سلاســل التور

محاسبتهم من خلال رفضها لتوقيع عقود معهم؟”.

“لــن يكــون انعكــاس الأمــر ســيئًا علــى الهيئــات العامــة فقــط بتعاقــدها مــع الشركــات الفاســدة، لكنــه
ســيكون ســيئًا أيضًــا بالنســبة للشركــات المســؤولة والــتي ســتتعرض لخطــر التقــويض مــن قِبَــل هــذه

الشركات ذات الممارسات السيئة”.

أدان هيو لانينج، رئيس حملة التضامن مع فلسطين، هذه الخطوة باعتبارها “هجومًا شاملاً على
يـات الديمقراطيـة واسـتقلال المؤسـسات العامـة عـن التـدخل الحكـومي، كمـا لـو أنـه ليـس كافيًـا الحر
فشـل حكومـة المملكـة المتحـدة في القيـام بـشيء مـا عنـدما قـامت الحكومـة الإسرائيليـة بقصـف وقتـل
آلاف المدنيين الفلسطينيين وسرقة منازلهم وأراضيهم، بل تحاول الآن فرض تقاعسها على جميع

المؤسسات العامة” يقول هيو.

ويتابع: “يكشف هذا الأمر بوضوح أين تقف الحكومة من القانون الدولي وحقوق الإنسان، وعلى
الرغــم مــن اعــتراف الحكومــة بــأن الاحتلال الإسرائيلــي وإنكــار الحقــوق الفلســطينية أمــر خــاطئ وغــير
قـانوني، فعنـدما يتعلـق الأمـر بذلـك فسـوف تقـوم بحمايـة إسرائيـل مـن عـواقب أفعالهـا، لـذا يبـدو أن
حكومـة المملكـة المتحـدة، ومهمـا ارتكبـت إسرائيـل مـن جرائـم ضـد القـانون الـدولي، تعتـبر كونهـا حليفًـا

يًا، يتفوق على حقوق مواطنيها ومؤسسات الدولة لدعم حقوق الإنسان”. عسكر

على خلفية المقاطعة: عقوبات غير رسمية

في أبريل الماضي كانت شركة فيوليا متعددة الجنسيات والمملوكة لفرنسا في مجال إدارة المياه والطاقة
والنفايات – والتي تقوم بجمع القمامة لعدد كبير من السلطات المحلية البريطانية – قد أعلنت أنها

أنهت أعمالها بإسرائيل.

يأتي هذا القرار بعد حملة مكثفة لإقناعها بوقف أنشطتها في مستوطنات الضفة الغربية، حيث كان
مجلس برمنجهام – الذي يسيطر عليه حزب العمال – هو الثالث على الأقل في تهديد فيوليا بأنه
لن يجدد عقد التخلص من النفايات، الذي تبلغ قيمته  مليون جنيه إسترليني سنويًا، بعد انتهائه

في عام ، إذا استمرت الشركة في أنشطتها بالضفة الغربية المحتلة.

في نـــوفمبر ، أصـــدر مجلـــس مدينـــة ليســـتر ســـياسة لمقاطعـــة البضـــائع الإسرائيليـــة المنُتجـــة في
مســتوطنات الضفــة الغربيــة، وقــد قــامت جماعــات يهوديــة مــؤخرًا برفــع دعــوى قضائيــة علــى قــرار

المجلس بدعوى أنه “يسعى للتخلص من يهود ليستر وطردهم من المدينة”.

وفي أغســطس ، نــشرت الحكومــة الإســكتلندية إخطــار شراء للمجــالس الإســكتلندية “يشجــع
بقــوة علــى منــع التجــارة والاســتثمار مــع المســتوطنات غــير الشرعيــة” بــالرغم مــن اعترافهــا بــأن تلــك

القرارات يجب اتخاذها كل على حده.



كمـــا صـــممت أربـــع مجـــالس إســـكتلندية علـــى مقاطعـــة البضـــائع الإسرائيليـــة وهـــي: كلاكمانـــانشير،
ميدلوثيان، ستيرلنج و ويست دونبارتونشير.

وفي ديسـمبر المـاضي قـام مجلسي ويلـش بـالتراجع عـن قرارهمـا بمقاطعـة البضـائع الإسرائيليـة عقـب
الإجراءات القضائية التي تابعتها هيومن رايتس ووتش اليهودية.

بينمـا قـال مجلـس مقاطعـة جوينـد ومجلـس مدينـة سـوانسي إن هـذه المـذكرة غـير ملزمـة وأنهـا الآن
باطلة بطريقة أو بأخرى.

المصدر: الإندبندنت
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